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  بسم االله الرحمن الرحیم 

الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

ل لھ ، ومن یضلل فلا ھادي لھ ، ومن سیئات أعمالنا ، من یھده االله فلا مض

  .وأشھد أن لا إلھ االله وحده لا شریك لھ ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ 

  :أما بعد 

، وذلك )) المشروعات الزراعیة وكیفیة زكاتھا : (( فھذا بحث بعنوان 

أن المشروعات الزراعیة الكبیرة لم تكن معروفة في السابق بشكلھا الحالي 

ض كلام أھل العلم المعاصرین في كیفیة زكاتھا والأحكام ، فأردت أن أستعر

  .المتعلقة بذلك  

  : وھو یشتمل على مبحثین 

  :زكاة الزروع والثمار ، وفیھ عدة مطالب  : المبحث الأول 

  .مشروعیة الزكاة في الزروع والثمار : المطلب الأول 

  .الزروع والثمار التي تجب فیھا الزكاة : المطلب الثاني 

  .القدار الواجب في زكاة الزروع والثمار : لب الثالث المط

زكاة المشروعات التجاریة الزراعیة  وفیھ تمھید : المبحث الثاني 

  :ومطلبان 

  .زكاة المشروعات الزراعیة التجاریة : المطلب الأول 

  .زكاة شركات التصنیع الغذائي : المطلب الثاني 

  .أسأل االله التوفیق والسداد  
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  بحث الأولالم

   زكاة الزروع والثمار

ال    :فيه ثلاثة م

  اطب اول

  و ازة  ازروع وارر

أجمع الفقھاء على وجوب زكاة الزروع والثمار وقد استدلوا في إجماعھم 
  :على أدلة من القرآن والسنة النبویة فمما یدل على ذلك  

  :الأدلة من القرآن الكریم  : أولا  
یا أیھا الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم ومما : (( لھ سبحانھ  قو-١

  ) .٢٦٧: البقرة ))  ( أخرجنا لكم من الأرض 
   .)١()) یعني النبات والمعادن والركاز : (( قال القرطبي 

وجھ الدلالة من الآیة أن االله أمر بالإنفاق من المكاسب ومما تخرجھ الأرض 
  .لثمار  فیشمل ذلك زكاة الزروع وا

وھو الذي أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات : ((  قولھ تعالى -٢
كلوا  والنخل والزرع مختلفا أكلھ والزیتون والرمان متشابھا وغیر متشابھ

 إنھ لا یحب المسرفین   ولا تسرفوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقھ یوم حصاده
 )  .١٤١:الأنعام ))  ( 

ة والتابعین وأئمـــــة التفسیر بأنھا الزكــــــاة قال جمـــــــع من الصحـــاب
    .)٢(المفروضــــــة العشر ونصف العشر 

  .وجھ الدلالة أن االله أمر بإخراج الزكاة مما ذكر في الآیة من زروع وثمار 
  :  الأدلة من السنة النبویة : ثانیا 

 : (( قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم:  عن أبي سعید الخدري قال -١
    .)٣()) لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة 

 )٤(وجھ الدلالة من ھذا الحدیث أن نفي الزكاة ھنا عما دون خمسة أوسق 
  .دلیل على مشروعیتھا فیما ھو أكثر من ذلك 

                                                           

 ) .٣/٢٠٨(الجامع لأحكام القرآن ، ) ١(
 )  .٢/١٨٢(، تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ، ) ٧/٦٦(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٢(
، وم�سلم ف�ي   ) ٢/٥٢٤(رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب الزكاة ، ب�اب زك�اة ال�ورق         ) ٣(

 )  .٢/٦٧٣(صحیحھ في أول كتاب الزكاة 
ش�رح  : للزروع والثمار وھ�و س�تون ص�اعا إجماع�ا ، ینظ�ر ف�ي ذل�ك        الوسق مكیال    ) ٤(

، معج��م الم��صطلحات والألف�اظ الفقھی��ة لمحم��ود  )  ٢/٩٣(الزرق�اني عل��ى الموط�أ ،   
 ) .٣/٤٧٦(عبد الرحمن عبد المنعم ، 
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: ((  عن ابن عمر رضي االله عنھما عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال -٢
عشر وما سقي بالنضح نصف فیما سقت السماء والعیون أو كان عثریا ال

  .)١()) العشر 
وجھ الدلالة أن النبي صلى االله علیھ وسلم أوجب العشر فیما سقي بالأنھار 
والأمطار ، وما سقي بغیر ذلك ففیھ نصف العشر ، فدل على مشروعیة 

  .الزكاة في الحبوب والثمار 

ب اطا  

  ازروع وار ا ب  ازة 

البــر والشعیر : لعلم على وجوب الزكاة في أصناف أربعة وھي أجمع أھل ا
    )٢(والتمر والزبیب 

  :، واختلفوا فیما عدا ھذه الأصناف الأربعة إلى عدة أقوال أشھرھا  

ل  لأ ل   عدم وجوب الزكاة فیما عدا الأصناف الأربعة  وھو قول بعض :لق

    .)٣( الصحابة وجمع من التابعین وروایة عن الإمام أحمد
  :واستدل أصحاب ھذا القول بأدلة منھا 

لا تأخذوا الصدقة إلا من ھذه الأربعة : ((  قولھ صلى االله علیھ وسلم -١
   .)٤()) الشعیر والحنطة والزبیب والتمر 

وجھ الدلالة أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أمر أن لا تؤخذ الصدقة وھي 
، فدل على عدم وجوبھا في غیر ھذه الزكاة إلا من ھذه الأصناف الأربعة 

  . الأصناف 

جه  لال م ثلاثة  لاست ق ه    : ن

أن الحصر إضافي ، أي لأھل الیمن ، لأن غالب قوتھم كان ھذه  -
  .الأربع  

  . أن ھذه واقعة حال ولیست حكما عاما  -
  .أنھ ربما كانت من قبیل التدرج  -

                                                           

رواه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فیما سقي من ماء ال�سماء وبالم�اء الج�اري           ) ١(
فیم�ا  :  مسلم من حدیث جابر بن عبد االله رضي االله عنھم�ا بلف�ظ           ، ورواه ) ٢/٥٤٠(

سقت الأنھار والغیم العشور وفیم�ا س�قي بال�سانیة ن�صف الع�شر ف�ي كت�اب الزك�اة ،                      
 )  .٢/٦٧٥(باب ما فیھ العشر أو نصف العشر 

بدای���ة )  ٤/١٢(، المحل���ى ، ) ٤٣(، الإجم���اع لاب���ن المن���ذر ، ) ٢٠/١٤٨(التمھی���د ، ) ٢(
 )  .٥/٤٣١(المجموع ، )  ٤/١٥٤(، المغني ، ) ٥/١٩(، المجتھد 

، الف�����روع ) ٤/١٥٦(، المغن�����ي ) ٤٧٣(، الأم�����وال ، ) ٢/٢٥٨(س�����نن ال�����دارقطني ) ٣(
)٢/٣١٣.  ( 

، وص��ححھ ) ١/٤٠١(، والح��اكم ف��ي الم��ستدرك   ) ٢/٢٦٣(رواه البیھق��ي ف��ي س��ننھ   ) ٤(
 )  .١/٤٠١(الذھبي في تلخیصھ للمستدرك 
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إنما سن : مرو أنھ قال  عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن عبد االله بن ع-٢
   . )١(رسول االله  الزكاة في الحنطة والشعیر والتمر والزبیب 

 واستـــــدلوا أیضـــا بأن غیر ھذه الأربعـــــة لا نص فیھــا ولا إجمــــاع -٣
   .)٢(، فیقتصر في الـــزكاة علیھـــا 

جهي  لال م  لاست   :يمك  يناق ه 

ى ھذه الأصناف الأربعة أصناف أخرى لعلة الاقتیات  أنھ قد یقاس عل:الأول 
  . أو الادخار على خلاف بین أھل العلم في ھذه العلة 

 أن نصوصا شرعیة قد دلت على وجوب الزكاة في غیر ھذه : الثاني
  .الأصناف الأربعة ، فدل على أن الحصر في الأحادیث الواردة غیر مراد  

لثاني  ل  رج من الأرض مما یقصد بزراعتھ نماء  تجب الزكاة في كل خا:لق

    .  - رحمھم االله -الأرض ، وھو قول عمر بن عبد العزیز وأبي حنیفة 
وأصحاب ھذا القول یستدلون بالأدلة العامة التي توجب الزكاة في جمیع ما 

  : استنبت ، ولا یرون أن لھذه الأدلة مخصصا ، فمن أدلتھم 
منوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم ومما یا أیھا الذین آ: ((  قولھ تعالى -١

   ) .٢٦٧: البقرة ))  (أخرجنا لكم من الأرض 
  . وجھ الدلالة أن ھذه الآیة تتناول كل ما یخرج من الأرض  

ویمكن أن یناقش ھذا الاستدلال بأن السنة النبویة قد بینت أن الخضراوات لا 
لیس في  (( :زكاة فیھا ، كما في  قولھ  من حدیث علي رضي االله عنھ 

، وبأن الزكاة لا تجب إلا فیما یكال كما في قولھ صلى ))  الخضراوات صدقة 
  ))  .لیس فیما دون حمسة أوسق صدقة : (( االله علیھ وسلم 

  ) . ١٤١الأنعام )) ( وآتوا حقھ یوم حصاده : ((  ومن أدلتھم قولھ تعالى -٢
 عند الحصاد دون - وھو الزكاة -وجھ الدلالة أن االله أوجب إخراج الحق 

  . تفریق بین الحبوب والخضراوات 
  . ویمكن أن یناقش ھذا الاستدلال بما نوقش بھ الاستدلال في الآیة السابقة 

: (( أن االله أوجب الزكاة بقـــــــولـــــــھ : وجھ آخر في الاستدلال بھذه الآیة 
لزرع ، والضمیر عائد لما ذكر وھو النخل وا))  وآتوا حقھ یوم حصاده 

والزیتون والرمان ، مع أن الرمان فاكھة ، فدل على وجوب الزكاة في كل ما 
   .)٣(ذكر ما في ذلك الفواكھ 

كه على ه  لف لخض  كا في  ل ج  لمانع م  جا  ق 

جهي  لال م    : لاست

                                                           

 )  .٢/٩٤(ي في سننھ رواه الدارقطن) ١(
 )  .٤/١٥٧(المغني ) ٢(
 ) .٢/٢٠٤(، أضواء البیان ) ٧/٩١(الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
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كاة  أن الآیة منسوخة ، لأن ســـــورة الأنعام مكیة ، وآیة الز:الوجھ الأول 
خذ مــــن : (( لم تنـــزل إلا بالمدینــــة ، وھى قولــــــــھ تعــــــالى 

، وھو )  ١٠٣: التوبة )) ( أموالھــــــم صـــــدقة تطھرھم وتزكیھـــــــم 
    .)١(مروي عن جماعة من السلف 

فقـــــول أكثر أھل العـــلم بعـــدم الزكاة في الرمـــان : (( قال الشنقیطي 
   .)٢()) ــــوي القــــول بنسخ الآیـــة یق

 أن ھذه الآیة في غیر الزكاة المفروضة ، فھو حق آخر غیر :الوجھ الثاني 
    .)٣(الزكاة ، وقال بھ جماعة من السلف 

:  ما رواه ابن عمر رضى االله عنھما عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال -٣
لعشر وما سقي بالنضح نصف فیما سقت السماء والعیون أو كان عثریا ا(( 

   . )٤()) العشر 
وجھ الدلالة أن الرسول صلى االله علیھ وسلم  أوجب العشر ونصفھ دون 
التفریق بین ما یخرج من الأرض ، ویمكن أن یناقش ھذا الاستدلال بما 

  . نوقش بھ الدلیل الأول 
 وعللوا قوھم بوجوب الزكاة في الخضراوات ، أن سبب الوجوب ھو -٤

  . النامیة ، والنماء بالخضراوات أبلغ لأن ریعھا أوفر الأرض

ل   . أن النص قد دل على عدم وجوب الزكاة فیھا :يجا ع 

تجب الزكاة في كل ما تخرجھ الأرض مما یقتات بھ ویدخر ، : القول الثالث 
    .)٦( والشافعیة )٥(وھو قول المالكیة 

لا على وجوب الزكاة في واستدل أصحاب ھذا القول بأن النص والإجماع د
الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ، وكل واحد منھا مقتات مدخر فیلحق بھا 

  .ما كان في معناھا لكونھ مقتاتا مدخرا 
واستدلوا أیضا على خصوص اشتراط الاقتیات أن الأقوات تعظم منفعتھا 

  .فھي كالأنعام في الماشیة ، ولھذا وجبت الزكاة فیھا دون غیرھا  
ن أن یناقش ھذا الاستـــدلال بأن ما ذكر لا ینھض إلى اعتبارھا ویمك

  . شرطـــــا في الزكاة 
  ))  . لیس في الخضراوات صدقة (( :راط الادخار فاستدلوا لھ بقولھوأما اشت

لالة  ل  أن الخضراوات لا زكاة فیھا لأنھا لا تدخر ، فدل على أن :جه 

  . الزكاة لا تجب إلا فیما یدخر  

                                                           

 ) .٢/٧١(، معالم التنزیل ) ٧/٨٨(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ) .٧/٢٠٤(أضواء البیان ) ٢(
 )  .٧/٨٧(الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
 .تقدم تخریجھ  ) ٤(
 )  .٣/١٢١(مواھب الجلیل ) ٥(
 )  .١/٥٠٦(المھذب ) ٦(
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جهي ن لال م  لاست   : ق ه 

   .)١( أن ھذا الحدیث لا یصح ، فقد ضعفھ الترمذي :الأول 
لیس فیھا صدقة تؤخذ ، بل أربابھا ھم الذین :  أن المراد من الحدیث :الثاني 

    .)٢(یؤدوھا بأنفسھم فكأن ھذا نفي ولایة الأخذ للإمام 
  . ھل العلم وأجیب عن الوجھ الأول بأن الحدیث صححھ جماعة من أ

  .وأجیب عن الوجھ الثاني بأن ھذا خلاف ظاھر الحدیث 
واستدلوا أیضا على اشتراط الادخار بأن الخضراوات كانت كثیرة بالمدینة ، 
والفواكھ كانت كثیرة بالطائف ، ولم ینقل عنھ صلى االله علیھ وسلم ولا عن 

  .واحد من خلفائھ أو أصحابھ أنھ أخذ الزكاة من شيء من ذلك  
لم یأت عن النبي و ولا عن أحد من أصحابھ ولا من : (( قال ابن عبدالبر 

التابعین بالمدینة أنھ أخذ الصدقة من الخضر والبقول وكانت عندھم موجودة 
، فدل على أن ذلك معفو عنھ كما عفي عن الدور والدواب ، لأن الأصل 

   . )٣()) العفو ، والوجوب طارئ علیھ 
الزكاة في الخضراوات لم نعلم لذلك علة إلا لأنھا غیر فإذا تقرر أنھ لا تجب 

  . مدخرة ، فدل على وجوب الزكاة إلا فیما كان مدخرا 
 تجب الزكاة في كل مكیل مدخر سواء كان حبا أو غیر حب :القول الرابع 

  ، واستدل أصحاب ھذا )٤(وسواء كان یقتات بھ أو لا ، وھو قول الحنابلة 
لیس فیما : ((  بقول الرسول صلى االله علیھ وسلم  القول على اشتراط الكیل

  ))  .دون خمسة أوسق صدقة 
 ، فدل - الوسق كیل معروف في إخراج الزكاة -وجھ الدلالة اعتبار التوسیق 

     .)٥(على انتفائھا مما لا توسیق فیھ 
ویمكن أن یناقش ھذا الاستدلال بأن رسول االله صلى االله علیھ وسلم  قال 

 ، وھذا یقتضي وجوب الزكاة في جمیع )٦()) خذ الحب من الحب ( : (لمعاذ  
  . ما تناولھ 

لیس في : (( وأجیب أنھ خرج منھ ما لا یكال وما لیس بحب بمفھوم قولھ  
، وھذا مشعر باعتبار الكیل )) حب ولا تمر صدقة حتى یبلغ خمسة أوسق 

   . )٧(في وجوب الزكاة 

                                                           

 )  .٣/٣٠(سنن الترمذي ) ١(
 ) .٢/١٦٦(بدائع الصنائع ) ٢(
 )  .٧/٤٨(التمھید ) ٣(
 ) .١/٤١٤(، منتھى الإرادات ) ٢/٣١١(الفروع ) ٤(
 ) .٤/١٥٨(المغني ) ٥(
رواه اب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ ، كت��اب الزك��اة ، ب��اب م��ا تج��ب فی��ھ الزك��اة م��ن الأم��وال          ) ٦(

)١/٥٨٠(.  
 ) .٤/١٥٧(المغني ) ٧(



 

 

 - ١٦٠٧ - 

ــــــوب ومــــالھ ثمرة باقیة ، وھو  تجب الزكاة في الحب:القول الخامس 
  ، وھذا القول في الحقیقة - رحمھم االله -قــــــول صــــاحبي أبي حنیفـــــــة 

مرده إلى من اشترط الادخار ، لأنھ لا یدخر إلا مالھ ثمرة باقیة ، واستدل 
  :  أصحاب ھذا القول بأدلة منھا 

  ))  .  خضراوات صدقة لیس في ال: ((  قولھ صلى االله علیھ وسلم  -١
وجھ الدلالة أن الخضراوات لا ثمرة لھا باقیة وھى لیست حبوبا ، ولھذا لم 

  . تجب الزكاة فیھا ، فدل على أن الزكاة لا تحب إلا فیما لھ ثمرة باقیة  
ونوقش ھذا الدلیل كما في القول الثالث ، لأنھ كما ذكر آنفا فمرد ھذا القول 

  .  اشترط الادخار وأدلتھ إلى قول وأدلة من 
لیس فیما دون خمسة : ((  ومن أدلتھم قولھ صلى االله علیھ وسلم  -٢

  ))  .أوسق صدقة 
وجھ الدلالة أن الكیل لا یمكن أن یتحقق إلا في الحبوب وما لھ ثمرة باقیة ، 

  . فدل على عدم وجوب الزكاة في غیرھا 
ارة ، فإن قیمة ونوقش ھذا الاستدلال بأن المراد بالحدیث نصاب مال التج

   . )١(الوسق أربعین درھما ، فیكون قیمة الخمسة أوسق مئتي درھم 
  . ویمكن أن یجاب عن ذلك بأن ھذا خلاف ظاھر  الحدیث  

لخلا    : سب 

سبب الخلاف بین من قصر الزكاة على الأصناف المجمع علیھا وبین من 
لأصناف الأربعة عداھا إلى أصناف أخرى ھو اختلافھم في تعلق الزكاة ھذه ا

؛ ھل ھو لعینھا أو لعلة فیھا ، فمن قال لعینھا قصر الوجوب علیھا ، ومن 
  . قال لعلة عدى الوجوب لجمیع الأصناف التي تشترك في ھذه العلة 

وأما سبب الخلاف بین من قصر الوجوب على بعض الأصناف وبین من 
  . للفظ عداه إلى جمیع ما تخرجھ الأرض فھو معارضة القیاس لعموم ا

، وقولھ صلى االله )) وآتوا حقھ یوم حصاده : (( فاللفظ العام ھو قولھ تعالى 
  )) .لعشر وفیما سقي بالنضح نصف العشرفیما سقت السماء ا(( :علیھ وسلم

وأما القیاس فھـــو أن المقصــــود من الزكاة سد الخلة وذلك لا یكون إلا 
  .فیما ھو قوت  

جيح     : لت

دلة أھل العلم ومناقشتھا یترجح عند الباحث أن الأصناف بعد استعراض أ
التي تجب زكاتھا ھي ما كانت مدخرة من الحبوب والثمار ، وذلك لصحة 
استدلال أصحاب ھذا القول على اشتراط الادخار ، ولإمكان الإجابة عما 

  . استدل بھ أصحاب الأقوال الأخرى كما مر في مناقشة الأدلة 

                                                           

 ) .٢/٣٣(، الھدایة ) ١/١٢٠(، الاختیار ) ٢/٥٠٦(بدائع الصنائع ) ١(
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  اطب اث

  ر اواب  زة ازروع واراد

أجمع الفقھاء على أن القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار ھو العشر أو 
وأجمع : (( نصف العشر ، لتوافر النصوص في ذلك ، قال ابن عبد البر 

المأخوذ في الشيء المزكى من الزرع اء على القول بظاھرھا في المقدارالعلم
 ...والثمار التي تجب فیھا الزكاة من الحبوب وذلك العشر في البعل كلھ 

وأما ما سقى بالدوالي والسواني فنصف ... وكذلك ما سقت العیون والأنھار 
   .)١()) العشر فیما تجب فیھ الزكاة عندھم ، ھذا مالا خلاف فیھ بینھم 

لنص    :  فم تل 

 صلى االله رســــول االله: قال قـــــال - رضي االله عنھما - حدیث ابن عمر-١
فیما سقت السماء العشر وفیما سقي بالنضح نصف : (( علیـــھ وسلـــــم 

    . )٢()) العشر 
كتب رسول االله  إلى أھل الیمن :  حدیث ابن عمر رضي االله عنھما قال -٢

إلى الحارث بن عبد كلال ومن معھ من الیمن من معافر وھمدان أن على 
العین وسقت السماء وعلى ما سقى المؤمنین صدقة العقار عشر ما سقت 

  .)٣(الغرب نصف العشر 
 حدیث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبیھ عن جده أن رسول -٣

ما سقت : (( االله  كتب إلى أھل الیمن بكتاب فیھ الفرائض والسنن وكتب فیھ 
السماء أو كان سیحا أو بعلا فیھ العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي 

    . )٤())  بالدالیة ففیھ نصف العشر إذا بلغ حمسة أوسق بالرشاء أو
فھذه النصوص دلت على أن ما سقى بعناء وتعب ومشقة ففیھ نصف العشر 

، % ١٠، وأن ما سقى بلا عناء وتعب ومشقة ففیھ العشر كاملا % ٥
والمراد بما سقى بعناء وتعب ومشقة ما یسقى بالسواني أو بالقنوات المائیة 

 بالحیوانات أو بآلات الري المحوریة الحدیثة ، وأما ما سقي بلا المحفورة أو
  . عناء ومشقة فكالذي یسقي بالأمطار أو على شواطيء الأنھار أو بالبعل 

ني بغي تسا على  لس لسما  لعل فيما سقى بما  هل  ختل 

لي    : ق

سماء ثلثا  تجب الزكاة بقدر ما سقي بھ ، فإن سقى بماء ال:القول الأول 
زرعھ ، وسقى الثلث الآخر بالسواني وجب خمسة أسداس العشر ، ولو 
                                                           

 ) .٧/٤٧(التمھید ) ١(
 .تقدم تخریجھ  ) ٢(
 ) .٣/٢٧٣(، وصحح الألباني إسناده كما في الإرواء ) ٤/٢٢(رواه ابن أبي شیبة ) ٣(
) ٣/٢٧٥(لألب�اني ف�ي الإرواء     ، وقوى إس�ناده ا    ) ١/٣٩٥(رواه الحاكم في المستدرك     ) ٤(

. 
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 )١(سقى على التساوي وجب ثلاثة ارباع العشر ، وھو قول عند المالكیة 
    .)٢(وقول عند الشافعیة 

ودلیلھم في ھذه المسألة أنھ لو كانا نصفین أخذا بالحصة فكذلك إذا كان 
  . دل أحدھما أكثر ، فھذا من باب الع

 أن المعتبر ھو الغالب ، فلو كان غالب سقیھ بالمطر أخرج :القول الثاني
العشر ، ولو كان غالب سقیھ بالسواني ونحوھا أخرج نصف العشر ، وھو 

 والحنابلة )٥( ، وقول عند الشافعیة )٤( ، وقول عند المالكیة )٣(قول الحنفیة 
 ، ولأن اعتبار مقدار  ، وعلل أصحاب ھذا القول بأن للأكثر حكم الكل)٦(

السقي وعدد مراتھ وقدر ما یشرب في كل سقیة یشق ویتعذر فكان الحكم 
   .)٧(للأغلب 

ویترجح عند الباحث أنھ إذا ضبطت المدة التي سقي بھا الزرع بالمطر أو 
بالسواني ضبطا كاملا وأمكن معرفة القدر الذي سقي بھ الزرع في كلا 

في كل حال ، لأن ذلك من تمام العدل ، أما الحالین أخرج الزكاة بقدر سقیھ 
  .إذا لم تضبط المدة فیعتبر الأغلب في ذلك لأن الأغلب لھ حكم الكل 

                                                           

 ) .٢/١٧١(شرح مختصر خلیل ) ١(
 ) .٢/١٠٦(روضة الطالبین ) ٢(
 )  .٢/١٨٥(بدائع الصنائع ) ٣(
 ) .٢/١٧١(شرح مختصر خلیل ) ٤(
 ) .٢/٨٨(مغني المحتاج ) ٥(
 ) .١/٤٧٢(منتھى الإرادات ) ٦(
 ) .٤/١٦٦(، المغني ) ٢/١٨٥(بدائع الصنائع ) ٧(
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  المبحث الثاني

  زكاة المشـــروعات التجاريــــة الزراعية

لبا  م   :فيه تمهي 

  . نشأة المشروعات الزراعیة التجاریة وأثرھا على الاقتصاد : التمھید 
  . زكاة المشروعات الزراعیة التجاریة : ول المطلب الأ

  . زكاة شركات التصنیع الغذائي : المطلب الثاني 

  اد

  ة اروت ازرا وأر  اد

یمثل القطاع الزراعي أحد المرتكزات الأساسیة للنشاط الاقتصادي ، فالثروة 
یة الاقتصادیة في الزراعیة مصدر الدخل الذي یعتمد علیھ مخططو التنم
   .)١(وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحقیق النمو الاقتصادي 

ولا یشك أحد في أن الزراعة أصبحت من أھم التجارات على المستوى 
العالمي ، بل إن دولا كثیرة تعتمد في دخلھا القومي على الزراعة ، وقد 

وقامت تنوعت أسالیب الزراعة وتطورت تطورا لم یكن معروفا من قبل ، 
المشروعات والشركات الزراعیة الضخمة التي تحقق أرباحا ھائلة ، وأدخلت 

  . على الزراعة تقنیات علمیة تزید وتضاعف من الإنتاج 
إن الزراعة لھا أھمیة لا یمكن تجاھلھا ، فھي تمثل مصدرا ھاما للدخل في 
كثیر من الدول كما سبق ، وھى عنصر أساس في توفیر الغذاء للناس ، 

ثیر من المحاصیل الزراعیة تعتبر خامات لعدد من الصناعات مثل القطن وك
وقصب السكر ، ولھذا أصبحت الزراعة تلقى اھتماما كبیرا من أصحاب 
رؤوس الأموال سواء من الدول أو الشركات أو الأفراد ، فقامت الشركات 

  . والمشروعات الزراعیة التي صارت موردا مالیا ضخما لأصحابھا 
ھذا العصر الذي تطورت وتنوعت فیھ المنتجات الزراعیة وأصبحت وفي (( 

تلك الأنواع من المنتجات المعروفة في الماضي والتي استبعدت من الزكاة 
مثل الخضروات وھي منتجات تحقق عائدا اقتصادیا جیدا أفضل من المنتجات 
الأخرى غیر المستثناة بسبب تغیر أسالیب الإنتاج والتسویق والتخزین 

لظروف الاجتماعیة ، كما أن المستجدات التقنیة ساعدت على تصنیع كثیر وا
من المنتجات الزراعیة والاحتفاظ بھا لفترات طویلة ، كل ذلك یستوجب 
دراسة أحكام الزكاة ھذه الأنواع من المنتجات على ضوء الواقع المعاصر 

   .)٢()) لتحدید الحكم الشرعي 

                                                           

 ) .٣٣(موال للشباني زكاة الأ) ١(
 .المصدر السابق  ) ٢(
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  اطب اول

  را ار زة اروت از

. لم تظھر المشروعات الزراعیة بصورھا الحالیة إلا في العصر الحدیث 
  : وھي لا تخلو عند النظر من حالین 

 المشروعات الزراعیة التي تقوم بشراء وبیع المنتجات الزراعیة ، :الأولى 
أي تتاجر بالمحاصیل الزراعیة بیعا وشراء ، فھذه في الحقیقة تجارة من 

تجارات ، لأن ما تملكھ الشركة من فواكھ وخضراوات ھو عروض جملة ال
تجارة أعدت للبیع طلبا للربح ، فتجعل كسائر الأعمال التجاریة ، وتزكى 
زكاة عروض التجارة ، بأي صنف كانت تجارتھا ، سواء كانت تجارتھا 
بالحبوب والثمار ، أو بالفواكھ والخضراوات ، فإن الواجب إذا حال الحول ، 

تقوم ھذه العروض ، وتضاف للنقد ، ثم یحسم منھا تكالیف التخزین أن 
، وھو % ٢،٥والكھرباء ، والنقل ، وما بقي یخرج منھ مقدار ربع العشر 

الواجب في زكاة عروض التجارة ، وھذا ینطبق على شركات تسویق 
المنتجات الزراعیة ، والتي تقوم بشراء المحاصیل من المزارعین ثم تبیعھا 

    .)١(ن منافذ بیع تابعة ھا أو تقوم بتسویقھا على منافذ بیع أخرى إما م
: (( وذھب بعض المعاصرین إلى أنھا لا تزكى إلا إذا نضت وصارت نقودا 

وأما إذا كانت الشركات متاجرة بالمحاصیل الزراعیة فقط دون أن تزرعھا ، 
))  نقد فإن الزكاة تجب علیھا في الناض من تلك المحاصیل حین تتحول إلى

)٢(.    
والذي یظھر للباحث أن ھذا القول لا دلیل علیھ ، بل متى ما صح أنھا 
عروض تجارة وجب تقویمھا بعد مضي الحول وإخراج ربع عشر قیمتھا 

 ، بل إن ھذا القول لا یتفق حتى مع قول )٣(دون انتظار تحولھا إلى نقد 
إخراج زكاة عروض المالكیة الذین یفرقون بین المحتكر والمدیر في كیفیة 

التجارة ، فالمحتكر عند المالكیة لا یزكي عروض التجارة إلا إذا باعھا ، 
فتجب لعام واحد ومن ثمن العروض ، وأما المدیر فإنھ یقوم ما عنده من 
عروض ویضمھا إلى ما عنده من نقد وما لھ من دین ویخرج زكاتھا ربع 

تأملنا حقیقة ھذه المشاریع  ، وإذا )٤(العشر إذا بلغت نصابا وذلك كل سنة 
الزراعیة وجدنا أنھ لا ینطبق علیھا ما عناه المالكیة بالمحتكر ، بل ھؤلاء 
یبیعون محصولاتھم أولا بأول ، سیما أنھا فواكھ وخضراوات ، وھذه یسري 
إلیھا الفساد بسرعة ، فلا وجھ لجعل ھؤلاء محتكرین بأي حال من الأحوال ، 

                                                           

 ) .١١٦) (٧١(أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضایا الزكاة المعاصرة ) ١(
 ) .١٤٤(أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضایا الزكاة المعاصرة ) ٢(
 ) .١٦٩(أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضایا الزكاة المعاصرة )٣(
 )٢/٦٠٧(لكي في العبادات للصلاحین مفردات المذھب الما) ٤(
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ما نض منھا ، بل الواجب تقویمھا في كل سنة ولا وجھ لإیجاب الزكاة فی
  .وإخراج زكاتھــــا وإن لم تتحــــول إلى نقد  

 المشروعات التي تقوم بعملیة إنتاج المحاصیل الزراعیة ، أي تقوم :الثانیة 
  : بزراعتھا ، ومن ثم ببیعھا ، فھذه المشروعات الزراعیة تنقسم إلى قسمین 

ل  لأ صنافا اتفق جمھور العلماء على أنھا تزكى  مشروعات تزرع أ:لقس 

 ، وھى الأصناف التي تكال وتدخر - العشر أو نصف العشر -زكاة العشري 
ویقتات بھا ، على خلاف بینھم في العلة الموجبة للزكاة فیھا ، كالقمح 
والشعیر والتمر والزبیب وسائر الحبوب الأخرى ، فھذه تزكى إما العشر أو 

الصحیحة الصریحة بذلك ، ولا وجھ أبدا لجعلھا عروض نصفھ لورود الأدلة 
 لم یفرق بین ما یزرع للاستھلاك وما یزرع - كما ذكر آنفا -تجارة إذ الشرع 

للبیع ، بل علق حكم الزكاة بالنصاب ، فمتى ما بلغت الحبوب والثمار 
    . - العشر أو نصفھ  -النصاب وجبت فیھا الزكاة 

لاك وبین ما یزرع للبیع ، إذ أن الشرع قد ولا فرق بین ما یزرع للاستھ
أوجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب ، وھو خمسة أوسق ، 

: (( ولم یفرق بین قصد الزارعین ، بل علق الحكم بالنصاب ، كما في قولھ  
   . )١()) لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة 

لثاني  د جمھور أھل العلم  مشروعات تزرع أصنافا لا تزكى عن:لقس 

  . كالخضروات والفواكھ والأعلاف والبرسیم 
وقد اختلفت وجھات نظر المعاصرین وتباینت حول زكاة ھذا القسم من 
المشروعات الزراعیة التي تنتج ھذه الأصناف ، وسبب ھذا الاختلاف ھو 
اختلافھم في الأصناف التي تجب فیھا الزكاة ، فھو راجع إلى سبب الخلاف 

 رحمھم االله -سألة المذكورة سابقا بین جمھور أھل العلم وأبي حنیفة في الم
-.   

إذ أن ھذه المشاریع الضخمة التي تدر أرباحا طائلة ؛ منھا ما لا ینتج إلا 
الفواكھ والخضراوات والأعلاف ، وھي أصناف لا تزكى عند جمھور أھل 

  . العلم 

نهما لا ينفكا ع بع لباح    : ضهما فهاتا مسألتا ي 

  .  اختلاف أھل العلم في زكاة الخضراوات والفواكھ :الأولى 
  .  التكییف الفقھي للمشروعات الفواكھ والخضراوات الزراعیة :الثانیة 

  . والقول في المسألة الثانیة تابع إلى حد كبیر للقول في المسألة الأولى 
  : عدة أقوال وقد اختلفت آراء المعاصرین حول ھذه المشاریع الزراعیة على 

إخراج زكاة ھذه المشاریع الزراعیة التي تزرع الفواكھ : القول الأول 
 - رحمھ االله -والخضراوات بمقدار العشر أو نصفھ ترجیحا لقول أبي حنیفة 

                                                           

 تقدم تخریجھ  ) ١(
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في إیجاب الزكاة في جمیع الأصناف الخارجة من الأرض مما یقصد 
ت أو فواكھ ، بزراعتھا النماء ، سواء كانت حبوبا أو ثمارا أو خضراوا

وھؤلاء رأوا أن ھذه المشروعات الزراعیة التي تزرع الفواكھ والخضراوات 
لا یمكن إسقاط الزكاة عنھا ، بأي حال من الأحوال ، إذ كیف تسقط الزكاة 
عن مثل ھذه المشروعات التي تدر الملایین بینما تجب على من ینتج خمسة 

نة قویة على قوة قول أي أوسق من القمح ؟ فكان ھذا الأمر المستجد قری
   .- رحمھ االله -حنیفة 

إن زراعة الأشجار المثمرة والخضروات : (( قال الدكتور ماجد أبو رخیة 
أصبحت تشكل تجارة مقصودة لذاتھا ، وأن بعض المزارع تقام على 
مساحات واسعة من الأرض ، وتدر على أصحابھا عشرات إن لم نقل مئات 

لوف من الدراھم والدنانیر ، وبالنسبة للدول فإن تصدیر الخضار والفواكھ الأ
یشكل دخلا قومیا یحسب حسابھ ، فلیس من المعقول تجاھل حق الفقراء 
والمساكین وغیرھم من الأصناف المستحقین للزكاة في ھذا النوع من 

و الأموال ، واعتقادي أن المؤسسات والشركات الزراعیة القائمة الیوم ل
كانت موجودة على ھذا النمط من قبل لما تردد الفقھاء جمیعا في القول 

   . )١()) بزكاة جمیع ما ینتج من أرض واالله أعلم 
وذھب إلى ھذا القول أیضا من الباحثین الدكتور أحمد إسماعیل برج ، لكنھ 
یرجح ھذا القول من زاویة أخرى ، فھو یرى أن الخضراوات إذا سھل 

 وأتیحت تقنیة حدیثة للتخزین تطیل من عمر ھذه حفظھا وتسویقھا
الخضراوات فإنھا تشبھ في ھذه الحال الحبوب والثمار فیجب فیھا العشر أو 

   .)٣( ، وقال بھ أیضا من المعاصرین الدكتور محمد الشباني )٢(نصفھ 

ل ما يلي  لق صحا ه  لة    : ملخ 

یفة في ھذه المسألة ، وقد  الأدلة التي استدل بھا من یرجح قول أبي حن-١
  . مر مناقشة ھذه الأدلة في المبحث السابق 

 قیام مشاریع الفواكھ والخضراوات والتي تدر أموالا طائلة على أصحابھا -٢
ربما  فاقت تلك المشاریع التي اقتصرت في إنتاجھا على الحبوب والثمار 

فیھ ، فإنتاج كالقمح والشعیر مثلا مما اتفق أھل العلم على وجوب الزكاة 
الخضراوات والفواكھ في الماضي لم یكن یھدف إلى تحقیق الثروة والغنى ، 

   .)٤(وإنما كان بقصد الاستھلاك العائلي بعكس ما ھو حاصل في ھذا العصر 
  : ویمكن أن یناقش ھذا الاستدلال من وجھین 

                                                           

 )  .١٦٨(أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضایا الزكاة المعاصرة ) ١(
 ) .٧١(أحكام زكاة الثروة الزراعیة والحیوانیة لأحمد برج ) ٢(
 ) .٣٥(زكاة الأموال للشباني ) ٣(
، زكاة الأموال للشباني    ) ١٦٧(اصرة  أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضایا الزكاة المع      ) ٤(

)٣٩. ( 
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 أن النصوص قد دلت على عدم وجوب الزكاة في الخضراوات والفواكھ ، -
  .  المصیر إلیھا فیجب

 إیجاب الزكاة في كل ما تنتجھ الأرض قد یؤدي إلى التضییق على الفلاحین -
   . )١(والمزارعین 

 أن الزكاة لا تسقط عن ھذه المشاریع ، بل الزكاة واجبة فیھا بمقدار ربع -
العشر ، وإذا كانت تدر أموالا طائلة فھذا لا یعني أن نرفع مقدار الزكاة ، 

بما فاقت كثیرا ربحیة المشاریع الزراعیة ، ولم یقل أحد من أھل فالتجارات ر
  . العلم بزیادة مقدار زكاة التجارة عن ربع العشر بسبب عظم أرباحھا 

 التغیر الواضح في أسالیب وطرق الزراعة فیما یتعلق بزراعة -٣
الخضراوات والفاكھة ، والتقدم في إیجاد أسالیب عصریة حدیثة في التخزین 

ظ تتیح للخضراوات والفواكھ إطالة عمر الاستفادة منھا وإمكانیة والحف
تسویقھا للأماكن البعیدة وھذا یدل على أنھ صارت كالحبوب والثمار ، 

   . )٢(وحینئذ نوجب الزكاة فیھا 

جهي  ل م  لق   : يمك  يناق ه 

أن قیاس الخضراوات والفواكھ على الحبوب والثمار یخالف  -
  . ار ، فھو قیاس فاسد النصوص والآث

أنھ مھما وجدت وسائل لحفظ الفواكھ والخضراوت فلن  -
 . تصبح كالحبوب والثمار في عمرھا 

لثاني  ل   إن ھذه المشروعات التي تزرع الفواكھ والخضراوات لا تجب :لق

فیھا الزكاة ، وإنما تجب الزكاة في أثمانھا بمقدار ربع العشر إذا حال علیھا 
  . لزكاة لا تجب إلا في أصناف معینة الحول ، لأن ا

وھذا اتجاه أول عند من یرجح أحد أقوال الأئمة الثلاثة الذین یجعلون الزكاة 
  . في أصناف معینة لعلة یرونھا  

 : (( - رحمھ االله -والقائلون بھذا القول لھم سلف في ذلك ، قال الإمام مالك 
 أھل العلم أنھ لیس في السنة التي لا اختلاف فیھا عندنا والذي سمعت من

شيء من الفواكھ كلھا صدقة الرمان والفرسك والتین وما أشبھ ذلك وما لم 
ولا في أثمانھا إذا بیعت صدقة حتى یحول ... یشبھھ إذا كان من الفواكھ 

   .)٣()) على أثمانھا الحول من یوم بیعھا ویقبض صاحبھا ثمنھا 
رع لن یھربوا من الزكاة ، وأصحاب ھذا الاتجاه یرون أن ملاك ھذه المزا

لأن محاصیلھم ستؤول إلى نقود ، فإذا بقیت عندھم ھذه النقود حولا كاملا 
وجبت فیھا الزكاة ، وإذا لم تمكث عندھم فمعنى ھذا أن نتاج بیع المحصول 

                                                           

 )١٧٧(أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضایا الزكاة المعاصرة ) ١(
 )  .٣٩(زكاة الأموال للشباني )  ٢(
 ) .١/٢٧٦(موطأ الإمام مالك ) ٣(
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قلیل ، فلا تجب الزكاة علیھ حینئذ ، وھذا اتجاه سلكھ الأستاذ الدكتور محمد 
   .)١(وات العلمیة رأفت عثمان في إحدى الند

ونوقش ھذا الاتجاه بأنھ من الممكن أن تنفق ھذه الأموال قبل أن یحول 
    .)٢(علیھا الحول وعندھا لا تجب فیھا الزكاة 

جهي  ل ب   : يمك  يجا ع 

ل  لأ جه   إن كان مراده من إنفاق الأموال قبل مضي الحول التھرب من :ل

  . نھ كما بین ذلك أھل العلم الزكاة ؛ فإن الزكاة لا تسقط ع

لثاني  جه    .  أن ھذا الأمر یمكن أن یرد على بقیة الأموال الزكویة :ل

وھذا القول في حقیقتھ یسقط الزكاة عن ھذه المشاریع الزراعیة التي تزرع 
الفواكھ والخضراوات ، لأنھ إذا أوجبنا الزكاة في أثمانھا إذا حال علیھا 

مانھا لأنھا نقود ، ومعناه أن الزكاة لا تحب في الحول فالزكاة تجب في أث
  . أعیان ھذه المزروعات 

 والحقیقة أن ھذا القول یتعارض مع قواعد الشریعة ، إذ یبعد أن الزكاة لا 
تجب في ھذه المشاریع التي تدر أموالا طائلة على أصحابھا ، وما الفرق 

ى ؟ ، فھؤلاء بین ھذه المشروعات الزراعیة وبین بقیة التجارات الأخر
یزرعون لیبیعوا محصولاتھم من الفــــواكھ والخضراوات ، فلماذا لا 

  .نـــوجب الــزكــــاة إلا في أثمــانھا إذا حـــال علیھا الحــــول ؟ 

لثال  ل   إن ھذه المشروعات الزراعیة التي تزرع الخضراوات :لق

 علیھا الحول أن والفواكھ إنما ھي عروض تجارة ، أي أن الواجب إذا حال
تقوم ھذه المزروعات ویضاف إلیھا النقد الموجود لدى الشركة أو مالك 
المزرعة ، ویحسم منھا التكالیف المتمثلة بأجور العمال وأجور التخزین 

    .)٣(والتبرید والنقل والأسمدة ، وما بقي یزكى منھ ربع العشر 
 ، مــــالك والشافــــعي وھذا اتجاه ثان عند من یرجح قول أحد الأئمة الثلاثة

 الذین یرون أن الزكاة تجب في أصناف معینة من - رحمھم االله -وأحمــــد 
الحبوب والثمار لعلة موجبة عندھم ، وأن الزكاة لا تجب في الفواكھ 

  .والخضراوت 
والمتأمل لھذا القول یجد أنھ قول وسط بین القولین السابقین ، بین من 

رج من الأرض ، وبین من یسقطھا عن ھذه یوجب الزكاة في كل ما خ
  . المزروعات ویجعل الزكاة على أثمانھا إذا حال علیھا الحول 

                                                           

 )  .١٨٤(أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضایا الزكاة المعاصرة ) ١(
 )  .١٨٦(لثامنة لقضایا الزكاة المعاصرة أبحاث وأعمال الندوة ا) ٢(
 )  .٣١(فتاوى الزكاة ، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ) ٣(
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ویرجح الباحث ھذا القول ، لأن وجود مثل ھذه المشاریع الزراعیة التي تنتج 
الفواكھ والخضراوات تجعلھا من عروض التجارة ، إذ أصبحت بالفعل تجارة 

  . م ، بل ویقوم علیھا اقتصاد دول كثیرة رائحة في كثیر من دول العال
ولا مانع من جعل ھذه المشروعات عروض تجارة ، إذ ھي في الحقیقة 
مماثلة لعروض التجارة تماما ، حیث إن ھذه المحاصیل قد أعدت للبیع ، 
وانطبقت علیھا شروط عروض التجارة الأخرى ، وھذا القول أیضا یتوافق 

 -نھم الأئمة الثلاثة ور أھل العلم وممع النصوص والآثار وأقوال جمھ
  . في عدم وجوب زكاة العشر أو نصفھ في الفواكھ والخضراوات -رحمھم االله

 ب اطا  

ذاا ت ار ةز   

أصبح تصنیع المنتجات الزراعیة من أھم الصناعات التي ظھرت في عصر 
ا النوع من الصناعات التطور الصناعي في العالم ، وأصبحت الدول تھتم بھذ

التي تكفل للشعوب الأمن الغذائي الذي تنشده كثیر من الدول ، ولم یكن ھذا 
النوع من الصناعات منتشرا بل لم یكن بعض أنواع ھذه الصناعات معروفة 

  .في العصور السابقة 

عية  ل لمنتجا  ية م  غ نتا  عية هنا  ل لمنتجا  ي بتصنيع 

ح شكلي  تعليبها ،    : ه يأخ 

 أن تقوم المنشأة الصناعیة بشراء منتجات زراعیة ثم تصنیعھا إما :الأول 
بإضافة مواد أخرى علیھا أو بتعلیبھا ومن ثم بیعھا ، وقد تكون ھذه 

  . المنتجات الزراعیة إما حبوبا أو ثمارا أو خضراوات 
ة من الحبوب والثمار  أن تقوم المنشأة الصناعیة بزراعة أنواع معین:الثاني 

  . والخضراوات وبعد حصادھا تقوم بتصنیعھا ومن ثم بیعھا 
أما الشكل الأول وھو أن تشتري المنشأة الصناعیة منتجات زراعیة ثم تقوم 
بتصنعھا ، فیتم زكاتھا بأن تقوم المنتجات رأس كل حول وتضاف للفائض 

  .النقدي لدى ھذه المنشأة ثم یخرج ربع العشر 
كل الثاني وھو أن تقوم ھذه المنشأة بزراعة أنواع معینة من وأما الش

الحبوب والثمار والخضراوات وبعد حصادھا تقوم بتصنیعھا ومن ثم بیعھا ، 
  : فلا یخلو الأمر حینئذ من حالین 

لى  لأ  أن تكون ھذه المنتجات مما تجب الزكاة في جنسھا كالحبوب :لحال 

ة الحبوب والثمار إما العشر أو نصفھ ، والتمور فیجب حینئذ في الخارج زكا
ولا یجوز تأخیر إخراج الزكاة في ھذه الحال امتثالا لأمر االله في قولھ 

، ولا تجب الزكاة فیھا مرة أخرى )) وآتوا حقھ یوم حصاده : (( سبحانھ 
ولو بقیت سنین ، فإذا علبت أو صنعت فإنھا تقوم رأس كل حول وتخرج 

 ولیست ھذه المسألة كما ظن بعض الباحثین الزكاة مقدار ربع العشر ،
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 ، كمن یشتري ماشیة أو نخلا للتجارة ، )١(كمسألة اجتماع سببین للزكاة 
فھذه مسألة مغایرة لما نتكلم عنھ ، فمسألة اجتماع سببین للزكاة لھا صور ، 
فمن صورھا أن یشتري رجل نخلا من أجل بیعھا طلبا للربح ، أي ینوي بھا 

مرت عنده ، فھل یزكیھا زكاة العین أو زكاة عروض التجارة ؟ التجارة ، فأث
  .، فیھ خلاف عند أھل العلم على قولین 

أما الصورة التي معنا فلیست من ھذا الباب ، بل إن ھذه المنشأة تزرع 
مزروعات معینة ، ثم تقوم ببیع ھذه المزروعات بعد تعلیبھا أو تصنیعھا مع 

شجار ، أي أن ھذه المنشاة لم تشتر ھذه بقاء الأرض الزراعیة وأصول الأ
الأرض وھذه الأشجار من أجل بیعھا بل من أجل الاستفادة من إنتاجھا ، 
فھي كالمزارع الذي یزرع فیخرج زكاة الزرع ویبیع ما فضل عنده في 

  .الأسواق ، فھدا فرق دقیق 
ل فالمسألة التي ذكرھا أھل العلم من اجتماع سببین للزكاة تكون بشراء أصو

الأشجار لیبیعھا مرة أخرى فأثمرت عنده فھنا یقال في ھذه الصورة اجتمع 
فیھا سببان للزكاة ، وأما إن زرع لیستفید من الخارج ببیعھ مرة أخرى فلا 

  . یقال في مثل ھذا إنھ اجتمع في حقھ سببان للزكاة 

لثانية    أن تكون ھذه المزروعات لا تجب الزكاة في جنسھا كالفواكھ:لحال 

والخضراوات على قول جمھور أھل العلم ، فعند تصنیعھا أو تعلیبھا تعامل 
معاملة عروض التجارة ، وتقوم ھذه المعلبات رأس الحول وتضاف قیمتھا 

  . إلى موجودات الشركة من النقود ثم یخرج ربع عشر قیمتھا 
واالله أعلم ، وصلى االله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  .ن أجمعی

                                                           

 ) .١٥٩(، بحوث في الزكاة للمصري ) ١٣٠(الندوة الأولى لقضایا الزكاة المعاصرة ) ١(
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  : ملخص البحث 
أجمع الفقھاء على وجوب زكاة الزروع والثمار في الجملة واختلفوا  -

 .في العلة الموجبة لذلك  
یترجح عند الباحث أن الأصناف التي تجب زكاتھا من الحبوب  -

  .والثمار ھي ما كانت مدخرة 
أجمع الفقھاء على أن القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار ھو  -

 .ف العشر  العشر أو نص
لم تظھر المشروعات الزراعیة بصورھا الحالیة إلا في العصر  -

 .الحدیث فتحتاج إلى النظر والبحث في كیفیة التعامل معھا زكویا  
المشروعات الزراعیة التي تقوم بشراء وبیع المنتجات الزراعیة ،  -

أي تتاجر بالمحاصیل الزراعیة بیعا وشراء ، فھذه تعتبر عروض 
 ثم تخرج - ما أعد للبیع -ال الحول تقوم ھذه العروض تجارة إذا ح

 .زكاتھ ربع العشر 
 المشروعات التي تزرع أصنافا اتفق جمھور العلماء على أنھا تزكى  -

 ، فھذه تزكى إما العشر أو - العشر أو نصف العشر -زكاة العشري 
 .نصفھ لورود الأدلة الصحیحة الصریحة بذلك  

عات التي تزرع أصنافا لا تزكى عند اختلف أھل العلم في المشرو -
جمھور أھل العلم ، ویرجح الباحث أن ھذه المزروعات عروض 

 .تجارة تزكى كما تزكى عروض التجارة 
شركات التصنیع الغذائي التي تقوم بشراء منتجات زراعیة ثم تقوم  -

 .بتعلیبھا وبیعھا یتم اعتبارھا عروض تجارة فتزكى منتجاتھا 
ائي التي تقوم بالزراعة ثم تقوم بتصنیع أو شركات التصنیع الغذ -

 :تعلیب منتجاتھا الزراعیة ، فلھا حالان 
تكون ھذه المزروعات خضروات وفواكھ مما لا تجب الزكاة : الأولى  -

 .في جنسھا فھنا یتعامل معھا زكویا على أنھا عروض تجارة 
تكون ھذه المزروعات حبوبا وثمارا مما تجب الزكاة في : الثاني  -

 .ھا فھنا یزكى الخارج من الأرض العشر أو نصفھ  جنس
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Research Summary : 
- The fuqaha 'are unanimously agreed that zakaah on 
the crops and fruits must be paid in the whole, and 
they differed in the reason for that. 
- The researcher speculates that the varieties that are 
to be collected from grains and fruits are not reserved. 
- The fuqaha 'are unanimously agreed that the zakaah 
on the zakaah of the crops and the fruits is ten or half 
of the ten. 
- Agricultural projects did not appear in their current 
form except in modern times, so they need to look and 
study how Zekawia deals with them. 
- Agricultural projects that buy and sell agricultural 
products, ie, trade in agricultural crops for sale and 
purchase, these are trade offers if the year these 
offers - what is for sale - and then Zakat a quarter of 
the ten. 
Projects that plant varieties agreed by the majority of 
scholars that they pay zakat tenor - ten or a half ten -, 
this Tzkai either ten or half of the evidence of the true 
frank that. 
- The scholars differed in the projects that plant 
varieties that are not recommended by the majority of 
the scholars, and the researcher is likely that these 
plantations offer trade as well as trade offerings. 
- Food manufacturing companies that buy agricultural 
products and then can be sold and sold are 
considered trade offers and products. 
- The food processing companies that are engaged in 
agriculture and then manufacture or packaging their 
agricultural products, they have two cases: 
- First: These plantations are vegetables and fruits, 
which do not have to be zakat in their sex. Here 
Zakwia deals with them as trade offers. 
The second is that these plantations are cereals and 
fruits, and zakaah must be paid on the basis of their 
sex. Here is the zakaah on the outside of the ten or 
half of the land. 
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  :المراجع 
أبحاث وأعمال الندوة الأولى لقضایا الزكاة المعاصرة ، القاھرة ،  -

 م ١٩٨٨ه ، ١٤٫٩
أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضایا الزكاة المعاصرة ، قطر ،  -

 م ،١٩٩٨ه ، ١٤١٨
تحقیق فؤاد عبد المنعم ( ابن المنذر ، محمد بن إبراھیم ، الإجماع ،  -

ھـ ١٤١١ رئاسة المحاكم الشرعیة بدولة قطر ، الدوحة ، ،) أحمد
 .م ١٩٩١، 

ابن أبي شیبة ، محمد ، الكتاب المصنف ، تحقیق ، عامر العمري  -
 .الأعظمى 

محب الدین : ابن حجر ، أحمد بن على ، فتح الباري ، تحقیق  -
الخطیب و محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الریان للتراث ، القاھرة ، 

  . م ١٩٨٦ھـ ، ١٤٠٧
أحمد شاكر ، دار : ابن حزم ، علي بن أحمد ، المحلى ،  تحقیق  -

  . التراث ، القاھرة 
ابن رشد ، محمد بن أحمد ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، تحقیق  -

 .م ١٩٩٥ه ـ، ١٤١٦ماجد الحموي ، دار ابن حزم ، 
ابن عبد البر ، یوسف بن عبد االله ، التمھید ، مرتبا على الأبواب  -

لفقھیة المسمى فتح البر ، ترتیب محمد بن عبدالرحمن المغراوي ا
 .ھـ  ١٤١٦، مجموعة التحف النفائس للنشر ، الریاض ، 

  . ابن عبد البر ، یوسف بن عبد االله ، التمھید ، مكتبة السوادي  -
ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد ، المغني ، تحقیق عبد االله بن عبد  -

 .ح محمد الحلو ، دار ھجر المحسن التركي ، عبد الفتا
 ، ٢ابن كثیر ، إسماعیل بن الخطیب ، تفسیر القرآن العظیم ، ط  -

 .مكتبة المعارف ، الریاض 
ابن ماجھ ، محمد بن یزید ، سنن ابن ماجة ، تحقیق محمد فؤاد عبد  -

 .الباقى ، دار الحدیث ، القاھرة 
اضي ، دار ابن مفلح ، أبو عبد االله محمد ، الفروع ، تحقیق حازم الق -

 . م  ١٩٩٧ھـــ ، ١٤١٨الكتب العلمیة ، بیروت ، 
أبو عبید ، القاسم بن سلام  ، الأموال ،  تحقیق محمد خلیل ھراس ،  -

 .م ١٩٨٦ھـ ، ١٤٠٦دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 
الألباني ، محمد ناصر الدین ، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار  -

م ١٩٨٥ھـــ  ، ١٤٠٥، بیروت ،  ، المكتب الإسلامي ٢السبیل ، ط
. 

، دار إحیاء ) تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي(الإمام مالك ، الموطأ ،  -
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 التراث ، بیروت 
البخاري ، محمد بن إسماعیل ، صحیح البخاري ، تحقیق مصطفى  -

  . م  ١٩٩٠ھـــ  ، ١٤١٠البغا ، دار ابن كثیر بیروت ، 
اعیة والحیوانیة ، دار برج ، أحمد محمد ، أحكام زكاة الثروة الزر -

 الجامعة ، الأسكندریة  
البغوي ، الحسین بن مسعود ، معالم التتریل ،  مجموعة من  -

 .م ٢٠٠٢ھـ ، ١٤٢٣المحققین  ، دار طیة ، 
البیھقي ، أحمد بن الحسین ، السنن الكبرى ،  تحقیق یوسف عبد  -

  . الرحمن المرعشلي  ، دار المعرفة ، بیروت 
عیسى ، سنن الترمذي ، تحقیق محمد فؤاد عبد الترمذي ، محمد بن  -

 .الباقي ، دار الحدیت ، القاھرة 
الحطاب ، محمد بن محمد الرعیني المغربي ، مواھب الجلیل لشرح  -

مختصر خلیل ، تحقیق زكریا عمیرات ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 
 .م ١٩٩٥ھـ ، ١٤١٦، 

 بمجموعة من الدارقطني ، علي بن عمر ، سنن الدارقطني ، تحقیق -
 .م  ٢٠٠٤ھـــ ، ١٤٢٤العلماء ، دار الرسالة ، بیروت ، 

الدسوقي ، محمد بن أحمد بن عرفة ، حاشیة الدسوقي ،  تحقیق  -
ه ، ١٤١٧محمد عبد االله  شاھین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

 .م ١٩٩٦
 .الزرقاني ، شرح الزرقاني على الموطأ ، دار الفكر ، بیروت  -
مد بن عبد االله ، زكاة الأموال ، دار عالم الكتب العلمیة الشباني ، مح -

 . ھـــ  ١٤١٨، بیروت ، 
الشربیني ، محمد بن أحمد الخطیب ، مغني المحتاج إلى معرفة  -

الأولى، : معاني ألفاظ المنھاج ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة 
 .م  ١٩٩٤ھـ ، ١٤١٥

 ابن تیمیة ، الشنقیطي ، محمد الأمین ، أضواء البیان ، مكتبة -
 .م ١٩٩٢ه ، ١٤١٣القاھرة ، 

الشیرازي ، إبراھیم بن علي ، المھذب ، تحقیق عادل عبد الموجود  -
 ٢٠٠٣ھـ ، ١٤٢٤وعلي محمد عوض  ، دار المعرفة ، بیروت ، 

 .م  
صلاحین ، عبد المجید محمود ، مفردات المذھب المالكي في  -

 .م  ٢٠٠٥ھـ ، ١٤٢٦العبادات ، دار التراث ، الجزائر ، 
عبد المنعم ، محمود عبد الرحمن ، معجم المصطلحات والألفاظ  -

 .الفقھیة ، دار الفضیلة القاھرة 
العیني ، محمود بن أحمد العیني ، الھدایة ، المكتبة التجاریة ، مكة  -



 

 

 - ١٦٢٢ - 

 .ھــــ ١٤١١، 
عبد االله بن : الفتوحي ، محمد بن أحمد ، منتھى الإرادات ، تحقیق  -

ھـــ ، ١٤١٩ؤسسة الرسالة ، بیروت ، عبد المحسن التركي ، م
 .م  ١٩٩٩

القرطبي ، محمد بن أحمد ، الجامع لأحكام القرآن ، تحقیق عبد  -
ه  ، ١٤٢٦الرزاق المھدي ، دار مكتبة الكتاب العربي ، بیروت ، 

 . م  ٢٠٠٠
القشیري ، مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم ، تحقیق محمد فؤاد  -

 .كة عبد الباقي ، مكتبة الفیصلیة ، م
الكاساني ، علاء الدین أبو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع ، دار  -

 .ھـــ   ١٤١٨الكتب العلمیة بیروت ، 
المصري ، یونس رفیق ، بحوث في الزكاة ، دار المكتبي ، دمشق ،  -

 ھـ١٤٢٠
: مودود ، عبد االله بن محمود ، الاختیار لتعلیل المختار ، تحقیق  -

 ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، عبد اللطیف محمد عبد الرحمن 
 .م ١٩٩٧ھـــ ، ١٤١٩

المودودي ، أبو الأعلى ، فتاوى الزكاة ، المركز العالمي لأبحاث  -
 .الاقتصاد الإسلامي ، جدة 

النووي ، یحى بن شرف ، المجموع شرح المھذب ، دار الفكر ،  -
 .بیروت 

 النووي ، یحیي بن شرف ، روضة الطالبین ، المكتب الإسلامي ، -
 .بیروت 
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